
 

 
 

 
 

 قانون الشراء العام الجديد: أي وجهة للمستقبل؟ 

تخضع لرقابة هيئة الشراء العام. التي  نفقات  من المليار ليرة    1٠،٠٠٠ي  لحوا  ٢٠٢٢العام  موازنة  تتضمن  

ومراعاتها    شفافيتها وجدواهاالجديد على تأمين    الشراء العام  للتأكد من قدرة قانونول تحد  تعد هذه النفقات أو

د يصال البلافقات العامة من الرقابة الفعلية في زيادة حجم الدين العام وإ الن  تفلت فقد ساهم    .والقوانين  للأصول

 زمة الحالية. إلى الأ

 ما هو دور هيئة الشراء العام؟

هيئة  لى هيئة عمومية مستقلة بمسمى  إات من إدارة في التفتيش المركزي  قانون الشراء العام إدارة المناقص  حول

العام، وحوكمتههدفها    الشراء  العام  الشراء  لتمهين  رقابة  والنزاهة    الداخليوالتدقيق    فرض  الشفافية  وحفظ 

مام القضاء في ساءلة. وتكون هيئة الشراء العام بمثابة نيابة عامة في مجال الشراء العام ولها حق المداعاة أوالم

إالقانون لد   بإحدى القواعد الواردة في   لجهات الشارية حال أخلّت ا الهيئة  . وتراقب  جرائها عمليات الشراءى 

 عملية فتح العروض وتحرص على علنيّتها وحصر التلزيم بلجنة التلزيم. 

 ما هي النفقات التي تخضع لقانون الشراء العام الجديد؟

نفاق على ، إضافة إلى ال لقانون الشراء العام الجديد   ٢٠٢٢  العام  موازنة  فاق من مجمل إن  %15إلى    13يخضع   

والمؤسسات   البلديات  واتحادات  البلديات  في  العام  شمل  وت  .والوزارات   والصناديق  والمجالس  العامةالشراء 

الجد  القانون  والنفقات  يد  أحكام  والنشاءات  والطارئة النفقات  من    اوجزء    تجهيزات الصيانة    الاستثنائية 

في المادة الأولى مبادئ  قانون الجديد  ال. ويضمن  ومشتريات مصرف لبنان وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص 

متكافئة.    اويسمح بتنوع الموردين ويمنح فرص  العقود الرِضائية    ضبطوالمساءلة والحوكمة وي   المنافسة والشفافية

 قانون الشراء العام.غير مشمولة بصصات والتحويلات فهي أمّا النفقات المالية والرواتب والمخ

  .القانون الجديدالعوائق التي تمنع تطبيق 

ا من   كما    هقيّ طب عدم ت    إمكانيةخشية من  ال  تبرزولكن    ،٢٠٢٢تموز    ٢9يصبح قانون الشراء العام نافذ ا اعتبار 

تطبيق    ود مسؤوليةوتع. سنة ٢٠، أي بعد  اليوم م يطُبقّ حتىّ لالذي  ٢٠٠٢/ ٢/9تاريخ   46٢القانون   حصل مع

عبر مستشارين من دون أي   بأعمالهاالقيام  و  لى الرقابةضوع إالذي قد يفضل تفادي الخلوزير  لى االقانون إ

مام  ن في معظم بنوده الصلاحية أطع   القانون حينظهرت بوادر الالتفاف على  قد  و.  كما جرت العادة  تخطيط

الذي الدستوري  الطعنوإ  ،المجلس  رد  ترضية    ،ن  جائزة  الطاعنين  جعل  منح  إدارة عبر  عام  مدير  ولاية 

  . و قانونيمن دون أي سند دستوري أ ء العامفي رئاسة هيئة الشرا مؤقتةالمناقصات 

 إيجابيات القانون الجديد  

  المنفذة من قبلفيها    المشتريات العامة بماكافة    تراقب بصلاحية    هيئة الشراء العام  تتمتع:  النطاقتوسيع    -1

بإدارة المناقصات، ما  ،  وغيرهاهيئات والمجالس والصناديق  الالمؤسسات و والتي كانت تستثنى من المرور 

عاقب يُ و   رقيب.  حسيب أو تفصيل دفاتر شروط على قياس عارضين محددين دون  ليها ل إ  الوزراء  وءلجبسمح  

 .  صفته أي ا تكن قانون الشراء العام كل من يتدخّل في أعمال هيئة الشراء العام

المردودية   ادئبم،  بأحكامهفي حال الالتزام    ،قانون الشراء العام  نضم. يمجديةالغير  المشاريع    الحد من   -2

أو إقراض جهات عاجزة  مردودية    دونعلى مشاريع    مشكلة النفاقفيحد من    والفعالية والقيمة مقابل المال،



 

 
 

 
 

كل سنة سلفة خزينة   تعُطى في،  فعلى سبيل المثالظل القانون الحالي.  كما يحصل اليوم في  ديونها    عن سداد 

.  سنة بعد أخرىوراحت تراكم ديونها    ردّ السلفةن هذه المؤسسة غير قادرة على  علما أ لمؤسسة كهرباء لبنان  

نفاق من هذه السلفة لشراء الفيول في ظل رقابة هيئة الشراء  الطاقة الينبغي على وزارة  جديد،  في القانون الو

 .  العام

نشريلُزِم  .  الشفافية  -3 العام  الشراء  الموقع  الجراءات    قانون  بمقدور  يفاللكتروني  على  الشعب صبح 

ما يحسن    ،معاملات وانتظار اللى التقدمّ بطلب  دون الحاجة إ  عليه  طلاعوالمنظمات والأكاديميين والعلام الا

الرقابة. على  لتقييمالالعام    الشراءإجراءات  سجل  تضمن  وي   القدرة  الأسعار   مع  المفاضلةسس  أ  معايير    أخذ 

رفض  ل سبب  يعل تو  ،والخاسرين  منهم  الفائزين ،  العارضينعن    المعلومات   إلى جانب   بعين الاعتبار،  مةالمقد 

التنفيذ  وأو فوزه  العارض   المناقصة.ومهلة  أ  المُشرِف على  العام  قانون  ن  ورغم  حق    قانون  لم يذكرالشراء 

نشر  الحين تحدث عن    6المادة  من    ٢الفقرة    فيبطريقة غير مباشرة  له    تطرقنه  إلا أ  ،الوصول إلى المعلومات 

  لقوانين النافذة.وا

يكن القانون القديم   لم في حين هاوجب تطبيقيت عامة   قاعدة   هذا القانون المناقصة كرّس .العمومية المناقصة -4

على  ولكنه فرض الحصول    مرحلتين، مبدأ المناقصة على  دخلّ أمبدأ التنافسية في الصفقات. كما    م  ا رحتاتطلب  ي

  1٠٠ن  ع  قيمتها  قلصفقات تاستدراج العروض في    طلب حصر  قد  ويها.  إل  اللجوء  موافقة هيئة الشراء العام قبل 

بالتراضي  مليار.   الاتفاق  مبدأ  العام  الشراء  قانون  فقط.    وحصرهوألغى  القصوى  كل  فقد  بالضرورة  كانت 

 . زنةالصفقات تعُقد بالتراضي بذريعة أنهّا تعُرض في الموا

 سلبيات القانون الجديد  

جراء المناقصات وفض العروض من يد سلطة الرقابة نقل القانون الجديد صلاحية إ الحد من الصلاحيات.    -1

من   اد بذلكزف (،وغيرها   والهيئة  و المؤسسةالعامة أالدارة و الوزارة أالجهة الشارية ) لىإالمناقصات( )إدارة 

بدل  صلاحياتووسع    على الصرفلسلطة  ا  قدرة تمو.  هامن  حد الها  المناقصات، لا  إدارة  ك هيئة  لعلى عكس 

العام صلاحية   ا  لغاء إالشراء  للقانونالمناقصة  وإثبالمخالفة  القضاء  إلى  اللجوء  يتوجب عليها  بل  التلكؤ  ،  ت 

 . ولاأ بالأدلة والرشادات 

كلفة تقديرية للمشاريع العامة تضع  ولزامية  إالقانون الجديد    فرض لا يضبط تكلفة المشاريع العامة.  عدم    -  2

إنفاق    تفاديب  تحديد هذه الكلفة  يسمحو.  تكن لدى الجهة الشارية المكانيات اللازمة لذلكذا لم  إ  المزمع تنفيذها

ضعاف الكلفة الحقيقية على مشاريع عامة، مثل استئجار بواخر الكهرباء أو مشاريع الطاقة المتجددة التي كلفت  أ

  ٢٠1٢عام  الوصت منذ  المتعارف عليه في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إدارة المناقصات قد أالخزينة ضعف  

رضين فيما بينهم  ي اتفاق العاالسعر الأدنى، أمنع الوقوع في فخ  بتقديم دراسة جدوى أو كلفة تقديرية للمشاريع ل

، بل طبقت بشكل إلا أن هذه التوصيات لم تنُ فَّذ كما ينبغيعلى من المتعارف عليه.  على أسعار يكون أدناها أ 

 تفضيل عارض على آخر على أساس المحسوبيات. لت إلى جانب التأهيل المسبق لعمِ استنسابي واستُ 

العام  خسارة  -3 الشراء  الجديد   ينصّ   .استقلاليتها  هيئة  تعي   القانون  الحكومةيعلى  لئيسر  ن  هيئة  ا  وأعضاء 

لمبدأ  تعيين أعضاء الهيئة  خضع  يتضارب فاضح للمصالح. و في    ،التي ستراقب عمل الحكومةالشراء العام  

السياسيةالمحاصصة   القوى  بين  عليه  الأعلىفلا    المتعارف  العلامات  أصحاب  اختيار   الأشخاص   بل  ،يتمّ 

مدير عام إدارة المناقصات ل القانون الجديد  ويحوّ   دون أي اعتراض.الأوامر  ينفذون  المدعومين سياسيا والذين  

  من الفئة الأولى   ا موظف  حصانته    هيفُقد ما    ،تصرّف الحكومةتحت  عه  يضو   الشراء العام  لهيئة   مؤقّت رئيس  إلى  



 

 
 

 
 

بإمكانها   التي  للحكومة  خاضع ا  وقت ويجعله  أي  في  الصفقات    تهقدر  ف يضعو  إقالته  على  الاعتراض  على 

 .  المخالفة للقانون

عدم نشر لبالسرية    ، الأمر الذي سيدفع الدارة إلى التذرعلم يحدد القانون حالات السرية بدقة  .سريّةمبدأ ال  -4

أ بحجة  والاقتصاديالمعلومات  القومي  بالأمن  تتعلق  العقود  معظم  تح   ، ن  مفاهيم  التأويل.  توهي  من  ومل 

مبدأ السريةّ    ونقد يستخدمالوزراء  الأسرار التجارية، ولكن    نع   هاضروري أن يتكتمّ أعضاء الهيئة وموظفو ال

 .  قد تمرّ تحت ناظريهمالتي فساد ال ات لمخالفات وشبها تكتمّ علىلفرض ال

 التوصيات: 

لازمة من خلال توفير المكانات المادية والتقنية والبشرية ال  السعي لتطبيق قانون الشراء العام الجديد  .1

 لهيئة الشراء العام. 

أ   .٢ من خلال   ،نشأها القانون، أي هيئة الاعتراضات وهيئة الشراء العامضمان استقلالية الهيئات التي 

التنفيذية  ن تتقيد السلطة  وعة في القانون )رغم التحفظ عليها( على ألية الموضتعيين الأعضاء بحسب الآ

 ل مراتب النجاح. سبتسل
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